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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تعديل
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هـ الموافق 09/04/1445
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 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

لعام  2024ل.س/ / 3250
 ه 1445

هـ الموافق 07/09/1445
 م17/03/2024

 جزائية

 التصنيف الموضوع  

ممارسة أعمال الأوراق المالية 
 من دون ترخيص

 الوقائع
ي منازعات الأوراق المالية تتلخص   

 
ي أن المدعية تقدمت إلى لجنة الفصل ف

 
وقائع هذه الدعوى ف
كة المدعى عليها الأولىبلائحة ادعاء تضمنت اتهام  ي بممارسة أعم الشر

 
ال أوراق مالية متمثلة ف

اك بقية المدعى عليهم مع  تيب، والإدارة، وتقديم المشورة(، واشتر كة المدعى أنشطة )التر الشر
ي ممارسة  عليها الأولى
 
ة من تاري    خ ف ، دون أن ( م--)حتر تاري    خ  ( م--)تلك الأنشطة خلال الفتر

ي ذلك يكونوا 
 
 لهم ف

ً
 . جهة )أ(من مرخصا

ظرت الدعوى،   
ُ
ي منازعات الأوراق المالية رقم وقد ن

 
وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل ف

: 1445لعام  1/2023ل/د/ 4756 ي
ي بالآتر

 هـ، القاض 

: إدانة 
ً
كة المدعى عليها الأولى"أولا ( من نظام السوق  الشر بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  

ع غرامة مالية عليها قدرها المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقا 
 ( ريال. 600,000ستمائة ألف )

( من نظام السوق المالية،  ي بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  
: إدانة المدعى عليه الثات 

ً
ثانيا

والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها ستمائة ألف 
 ( ريال. 600,000)

 
ً
( من نظام السوق المالية، ثالثا : إدانة المدعى عليه الثالث بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  

والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها ستمائة ألف 
 ( ريال. 600,000)

: إدانة المدعى عليه الرابع بمخالفة المادة )الحادية والثلا 
ً
( من نظام السوق المالية، رابعا ثي  

 والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه: 
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 ( ريال. 600,000. غرامة مالية قدرها ستمائة ألف )1

اف 2 ي الجهات الخاضعة لإشر
 
 لمدة )سنة(.  جهة )أ(. منعه من العمل ف

: رفض ما عدا ذلك من طلبات". 
ً
 خامسا

   
 
كة المدعى عليها الأولىبلِغت وأ هـ، وبتاري    خ 16/04/1445بنسخة من القرار بتاري    خ  الشر
15/05/1445 : ي

 عليه، تضمنت الآتر
ً
 هـ تقدم ممثلها بمذكرة استئناف طعنا

اءة وعدم العقوبة إلا " ي هذه الدعوى كانت تستصحب أصل التر
 
كة عند ترافعها ف وحيث أن الشر

إلا أنها أدينت بادعاء الوساطة من دون ترخيص مع عدم  بأدلة واضحة وعدم أخذها بالشبهة
 : كة إلى المخالفة، عليه أتقدم بالاستئناف التالىي  اتجاه إرادة الشر

: الاستئناف من الناحية الشكلية: 
ً
ي تاري    خ  أولا

 
كة تبلغت بالقرار ف وتقدمت  ( هـ--)حيث أن الشر

ي تاري    خ 
 
ي تقديمه خلال الم( --)بالاستئناف ف

 دة النظامية. هـ، مما يعت 

: الاستئناف من الناحية الموضوعية وفيه بيان قصور قرار لجنة الفصل وفساد تسبيبها: 
ً
 ثانيا

ي توافر الركن المعنوي بحق المدعى عليهم ما نصه: 1
 
أن الثابت من  ثوحي’  . ذكرت اللجنة ف

ي الدعوى ثبوت علم
 
هم تصرفات المدعى عليهم وممارساتهم وما تضمنته الأدلة المقدمة ف

تيب والإدارة وتقديم  ي الادعاء بممارسة أنشطة )التر
 
اك ف وانصراف إرادتهم إلى الادعاء والاشتر

ي لديهم
هذا كل ما بنت عليه اللجنة من أدلة ، ‘المشورة( الأمر الذي يدل على توافر القصد الجنات 

ي يجب أن يبت  على الأ 
كة. وحيث أن الحكم الجنات  ي توافر الركن المعنوي بحق الشر

 
دلة المقدمة ف

 للمادة 
ً
ي بعلمه ولا بما يخالف علمه وفقا

ي أن يقض 
إليها أثناء نظر القضية ولا يجوز للقاض 

التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، وحتر يتبي   لسعادتكم الأدلة 
 : ي لائحة الاتهام على النحو التالىي

 
ي الدعوى فإننا نرفقها كما وردت ف

 
 المقدمة ف

 الدليل أو القرينة الاسم
وجه 

 الاستشهاد

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

إ .1

ي قرار كل من المدعى عليهما 
كة المدعى عليها  – لثوالثا الثات  ي محاض  سماع  –ملاك الشر

 
ف

كة المدعى عليها لممارسة أعمال الأوراق المالية المدون  أقوالهما، بعدم وجود ترخيص لدى الشر

 (18-7على اللفة رقم )

 أخرى

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

ا .2

كة الشاكية بتاري    خ  كة المدعى عليها والشر م بي   الشر والمتضمن الإشارة إلى  ( م--)لعقد المتر

 لنص المادة الثانية من العقد ووجود مقابل 
ً
تقديمها خدمات أعمال الأوراق المالية، وذلك وفقا

 لبنود العقد، وذلك وف
ً
 لنص المادة الرابعة من العقد المدون على مالىي تحصلت عليه تنفيذا

ً
قا

 (--اللفة رقم )

 أخرى

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

ك .3

كة المدعى عليها ك كة الأولى شف الحساب البنكي العائد للشر ، المتضمن تلقيها حوالتي   من الشر

ي ريال 2,000,000( مليون ريال، ومبلغ قدره )1,000,000الشاكية بمبلغ قدره )
-)بتاري    خ ( مليوت 

امن مع توقيع العقد الذي كان بتاري    خ  ( م--)وتاري    خ  ( م-  لبنوده الأمر الذي  ( م--)بالتر 
ً
وتنفيذا

 للعقد الذي ادعت فيه ممارستها أعمال الأوراق المالية 
ً
يؤكد حصولها على مقابل مالىي تنفيذا

 أخرى
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تيب، الإدارة، تقديم المشورة( دون الحصول على ت ي أنشطة )التر
 
أو  جهة )أ(رخيص من المتمثلة ف

 للملحق رقم )
ً
 مستثت  وفقا

ً
 ( من لائحة أعمال الأوراق المالية. 1أن تكون شخصا

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

ا .4

 الثالثوالمحرر من المدعى عليه  التجاريةغرفة الالصادر من  ( م--)( وتاري    خ --لتفويض رقم )

كة المدعى عليها إلى المدعى  للشر
ً
للتوقيع على العقد بتوجيه من المدعى  الرابععليه  بصفته مديرا

ي عليه 
 (--، المدون على اللفة رقم )الثات 

 أخرى

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

ت .5

ي والثالثناقض أقوال المدعى عليهم 
--)مع الوقائع الثابتة بشأن العلم عن إبرام العقد بتاري    خ  الثات 

كة الشاكية شكوى ( م ، مما يؤكد على ادعاء ( م--)ضد المدعى عليها عام  وتنفيذه حتر تقديم الشر

تيب، الإدارة، تقديم المشورة( دون  ي أنشطة )التر
 
ممارستها أعمال الأوراق المالية المتمثلة ف

 للملحق رقم ) جهة )أ(الحصول على ترخيص من 
ً
 مستثت  وفقا

ً
( من لائحة 1أو أن تكون شخصا

 أعمال الأوراق المالية. 

 أخرى

 
ً
كة ويتضح جليا  أن الأدلة كلها منصبة على الوقائع الثابتة وهي عدم وجود ترخيص لدى الشر

كة إلى ادعاء الوساطة.  م بي   الطرفي   وتحويل الأموال دون بيان اتجاه إرادة الشر  والعقد المتر
 لدى المنظم وهو حماية 

ً
ي السياق الذي كان مقصودا

 
وحيث أن ادعاء الوساطة يجب أن يؤخذ ف

كة المتعاقدة كان دافعها لإبرام العقد هو ادعاء الوساطة المستثمرين، و  حيث لم يثبت أن الشر
ي ملف الدعوى حيث 

 
كة بذلك، بل إن الدافع لتحريك هذه الدعوى ثابت ف فكيف يتم إدانة الشر

ي الحق العام. 
 
كة الشاكية لما خشت دعواها بالحق الخاص قدمت شكوى ف  أن الشر

اءة ول2 كة أدلة التر : . قدمت الشر  م يتم الالتفات إليها على النحو التالىي
كة المدعى عليها الأولىأن  -أ لديها موقع رسمي ولا توجد فيه أي إشارة للقيام بأعمال أوراق  الشر

مالية ولم تقم بأي دعايات لهذا الغرض، ولو كانت هناك إعلانات ظاهرة للعموم لأمكن القول 
ي اتجهت إلى ادعاء الوساطة. 

 بأن إرادتر

كة المدعى عليها الأولىالعقد كان على ورق أبيض ولم يكن على مطبوعات  أن -ب أو على  الشر
كة الشاكية.   مطبوعات الشر

 على القيام بأمور إدارية وتم إيراد بعض الخدمات المالية بشكل تبعي  -ج
ً
أن العقد كان منصبا

ي لائحة أعمال الأوراق ال
 
ي ولم تكن هي المقصودة بذاتها، وقد جاء ف

ي المادة وعرض 
 
مالية ف

وط الآتية: ’التاسعة ما نصه:  إذا كان  -1يستثت  نشاط الأوراق المالية إذا تحققت فيه الشر
ي 
 
ي سياق ممارسة أي مهنة أو عمل لا يشكل ممارسة الأعمال الأوراق المالية ف

 
النشاط يجري ف

 من خدمات أخرى مقد -2المملكة. 
ً
وريا  ض 

ً
ي سياق أنه يمكن اعتباره بشكل معقول جزءا

 
مة ف

 ‘. ألا يتم التعويض عنه بشكل منفصل عن الخدمات الأخرى -3تلك المهنة أو ذلك العمل. 

ي ملف الدعوى بأنه قد تمت  -ث
 
ي المرفق ف

ي التقرير الفت 
 
يد  جهة )أ(الكتابة إلى ’ورد ف عتر التر

ي بتاري    خ 
وت  به بها م؛ لطلب الإفادة حيال وجود أي شكاوى أو بلاغات ضد المشت( --)الإلكتر

"، و"المشتبه به الثالث"، و"المشتبه به الرابع"، وبتاري    خ  ي
 ( م--)الأولى"، و"المشتبه به الثات 

وردت الإفادة ولم تتضمن  ( م--)لإفادة حيال المطلوب وبتاري    خ  جهة )أ(تمت إعادة الكتابة إلى 
ستها عدا الشكاوى شكاوى أو بلاغات ذات علاقة بممارسة أعمال الأوراق المالية أو الادعاء ممار 
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كة" ضد "المشتبه بها الأولى" كة القيام بادعاء . ‘المقدمة من "الشر وعليه فليس من دأب الشر
كة واحدة فقط لديها دافع كيدي   ي هذا الموضوع سوى شر

 
الوساطة ولم يقم أحدهم بشكواهم ف

وى أخرى كونها خشت دعواها بالحق الخاص، وحيث إن الاستفسار لو تم الرد عليه بوجود شكا
ي حال الرد بعدم وجود 

 
لأخذت به اللجنة كقرينة لصالح الادعاء فيجب عليها من باب العدل أنه ف

. وإذا كان الأصل هو أن المتهم برئ حتر تثبت إدانته فكيف  شكاوى أخرى أخذه كقرينة لصالحي
ي 
 
الدعوى إذا كانت هناك أدلة تدعم هذا الأصل وتؤكد عليه، ويؤيد ذلك المبادئ والقرارات ف
ي منازعات الأوراق المالية نصت على أن 

 
ي ’الجزائية الصادرة من لجان الاستئناف ف

 
الأصل ف

ولا نعلم أين هي الأدلة ، ‘المحاكمات الجزائية المتهم بريء حتر تثبت إدانته بأدلة، أو قرائن دامغة
اك بادعاء الوساطة.  ي بنت عليها اللجنة واقعة الاشتر

 الدامغة التر

ات اللجنة إلى أن الشكوى منشأها كيدي وأنه لا يوجد سوى مشتكي واحد بالحق . عدم التف3

ي العقد الذي خش دعواه أمام 
 
الخاص: أن التهمة منشأها شكوى كيدية من قبل الطرف الآخر ف

ي منازعات الأوراق المالية رقم 
 
، كما (--)اللجنة بموجب القرار المؤيد من قبل لجنة الاستئناف ف

ي ال
 
ي ملف الدعوى، كما يؤكد ذلك كذب المشتكية عند إجابتها هو ثابت ف

 
ي المودع ف

تقرير الفت 

عدم وجود مخرجات ملموسة مرتبطة بهذا ’حيث ذكرت:  جهة )أ(لطلب الإفادة من قبل 

كة الشاكية. كما ذكرنا بأن نظام  ي تم تسليمها للشر
العقد"، وقد أرفقنا للجنة الفصل المخرجات التر

ر بالحق الخاص حيث نصت المادة الإجراءات الجزائية  قد نظم رفع الدعاوى من قبل المتصر 

ة من النظام على أنه:  ي عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعد حق رفع ’السادسة عشر
للمجت 

ة هذه الدعوى أمام  ي يتعلق بها حق خاص، ومباشر
ي جميع القضايا التر

 
الدعوى الجزائية ف

ي ه
 
وحيث إن ‘ ذه الحال إبلاغ المدعىي العام بالحضورالمحكمة المختصة، وعلى المحكمة ف

المدعية بالحق الخاص قد مارست هذا الحق ونتج عنه رد دعواها وإسقاطها، فلا يحق لها 

الشكوى من جديد بالحق العام حتر تتحايل على النظام إذ لا يوجد سواها، حيث نصت اللائحة 

ي المادة السا
 
إذا نزل المدعىي بالحق ’بعة عشر منه على أنه: التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ف

وحيث إنه لا يوجد هناك أي مشتكي ‘ ... الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة

كة )أ(بالحق الخاص سوى  جهة بموجب بلاغ ل جهة )أ(وهي من تقدمت بهذه الشكوى أمام  شر

كة المتضمن ادعاء  ( هـ--)( وتاري    خ --برقم ) )أ( لممارسة أعمال الأوراق  المدعى عليها الأولىالشر

 المالية لتتحايل على النظام، وعليه فكان يتوجب على اللجنة رد الدعوى. 

: فيما يتعلق بالعقوبات فكان 4 ي العقوبات وعدم وجود معايت 
 
. مخالفة القواعد العامة المقررة ف

وحي   النظر إلى القرار محل على اللجنة أن تبي   معايت  فرض العقوبات والغرامات، إلا أنه 
ة من غت  ما تفست    وبمغالاة كبت 

ً
الاستئناف نجد أن اللجنة كانت توزع العقوبات والغرامات جُزافا

 لقاعد تناسب العقوبة مع الفعل". 
ً
 واضح أو معايت  محددة لذلك، وهو ما يعد مخالفا

كة المدعى عليها الأولىثم أجمل ممثل     ي ختام مذك الشر
 
رته الاستئنافية بطلب إلغاء طلباته ف

  القرار محل الاستئناف، ورد الدعوى بحق موكلته. 
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ي بنسخة من القرار بتاري    خ    
بلِغ المدعى عليه الثات 

 
هـ 16/05/1445هـ، وبتاري    خ 16/04/1445وأ

 : ي
 عليه، تضمنت الآتر

ً
 تقدم بمذكرة استئناف طعنا

 "أسباب الاستئناف: 

: أخطأ القرار محل الاستئناف
ً
ي تسبيب الإدانة ما  أولا

 
، فقد قال القرار ف ي نسبة المسؤولية الجنائية لىي

 
ف

تيب لإبرام العقد محل الدعوى وقيامه بالإيعاز للمدعى  ي بالتر
نصه: )كما تبي   لها قيام المدعى عليه الثات 

 
ً
 مسوغا

ً
كة(، وهذه الجملة الوحيدة المقتضبة لا تصلح أن تكونا  عليه الرابع لتوقيع العقد مع الشر

 وأن المنسوب لىي ليس 
ً
ة، خاصة  لإدانة شخص بريء ومعاقبته عن جريمة كبت 

ً
 كافيا

ً
 ونظاميا

ً
عيا شر

ي ارتكاب هذا الجرم، ومن 
 
اك ف سِبَ لىي هو الاشتر

ُ
 للجرم محل الاتهام، بل ما ن

ً
 أصليا

ً
ي فاعلا

لكوت 
وط حتر يصح  ط له جملة من الشر اك يُشتر  أن أفعال الاشتر

ً
 وقانونا

ً
وصف هذا الفعل المعلوم فقها

وط تحقق وتوافق الركن المعنوي بي    ي ارتكاب جريمة، ومن هذه الشر
 
اك ف بأنه يُشكل حالة اشتر

ط غت  متوفر ولم يُنتر القرار  ك معه لتحقيق غرض جرمي واحد، وهذا الشر الفاعل الأصلىي وبي   المُشتر
كة، وأنا لم يح ي محل الطعن عما يُشت  لتوافره، فالمتهم الأصلىي هو الشر

ي اتفاق معنوي بيت 
صل مت 

كة( وهي الادعاء بممارسة عمل من  كة على ارتكاب الجريمة المنسوبة للفاعل الأصلىي )الشر
وبي   الشر

ي ارتكاب الجريمة هو 
 
اك ف وط كذلك لتوفر حالة الاشتر أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، ومن الشر

 الفاعل الأصلىي 
ك وبي  

يؤدي لارتكاب الفعل المجرم بشكله حصول فعل مادي )سلوك( بي   المشتر
اك  ي أي فعل من أفعال الاشتر

ض للجريمة، وأنا لم يصدر عت   أي وفق النموذج المفتر
ً
المُجرم نظاما

المعروفة قضاءً وهي )التحريض والاتفاق والمساعدة(، ولم يُشر القرار محل الاستئناف لأي لفظ من 
ي هذه المصطلحات القانونية، فلا وجود لاتفاق ولا 

 
ي القرار الطعي   ولا ف

 
تحريض ولا مساعدة لا ف

كة شخص معنوي اعتباري   لكون الشر
ً
كة ولا يتصور وقوع هذا التحريض أصلا حرض الشر

 
الواقع، فلم أ

كة على ارتكاب الفعل المجرم  ي يستحيل أن يقع عليها فعل التحريض، كما لم أتفق مع الشر
اض  افتر

ي  محل الاتهام ولا يوجد أي دليل على وجود 
 
مثل هذا الاتفاق ولا تحديد وقته وصورته وكيفيته وأثره ف
كة لارتكاب الفعل المُجرم محل الاتهام، فما هي صور المساعدة،  ساعد الشر

 
 لم أ

ً
ا وقوع الجريمة، وأخت 

هل يوجد مساعدة مادية أو مالية أو معنوية، الحقيقة أنه لا يوجد أي صورة من صورة المساعدة، 
ي والقرار لم يُفصح ع

 
ي ف

ي ومعاقبتر
ن صور هذه المساعدة إن وجدت، فيكون من الظلم اتهامي وإدانتر

 ظل غياب كل هذه الحقائق اللازمة لصحة الاتهام أو الإدانة أو إيقاع العقوبة. 

تيب لإبرام العقد محل الدعوى وقيامه بالإيعاز للمدعى  ي تسبيبه قيامي ب )التر
 
: أما ما قاله القرار ف

ً
ثانيا

ي على استنتاج خاط  عليه الرابع 
 عن عدم صحته أو دقته كونه مبت 

ً
لتوقيع العقد(، فهذا القول فضلا

تيب الذي ذكره القرار  جهة )أ(من  ، فالتر
ً
 نظاما

ً
 مُجرما

ً
ي ذلك جهة الادعاء، فإنه لا يُشكل فعلا

 
وسايرتها ف
ي أسبابه ونسبه لىي فإنه 

 
شكل أحد صور فعل  -بالرغم من ضبابية هذه الكلمة-ف

ُ
ي ارتكاب لا ت

 
اك ف الاشتر

تيب وبي   الصور المُحرمة )التحريض الاتفاق   وقضاءً، ففرق بي   التر
ً
الجريمة المتفق عليه فقها

ي 
 
اك ف تيب لتوقيع العقد أم الاشتر المساعدة( هذا من جهة، ومن جهة ثانية هل الفعل المُجرم هو التر

ي ارتكاب الجريمة 
 
اك ف تيب لتوقيع ارتكاب الفعل المُجرم، لاشك أن الاشتر هو الأمر المحظور، فالتر

 من الناحية الاقتصادية ومن الناحية النظرية كونه 
ً
 مطلوبا

ً
، بل أمرا

ً
 محظورا

ً
عقد بحد ذاته ليس أمرا

 كان 
ً
اك لتوقيع عقد وهو يعلم بأن هذا العقد يُشكل جريمة أيا يُشكل انتعاش للقطاع التجاري، أما الاشتر
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 ون
ً
عا تيب نوعها فهذا هو المحرم شر ي قمت بالتر

، فقول القرار أت  ي
 بلا شك، وهذا مالم يحدث مت 

ً
ظاما

ثبت جهة الادعاء بعلمي بالعقد 
ُ
 للمسؤولية الجنائية، حتر ت

ً
لتوقيع عقد فهذا بحد ذاته لا يُعتتر محلا

ي ولا دليل عليه سواءً أقوال مُرسل
 عت 
ً
ي تماما

ي التوقيع بالرغم من ذلك العلم، وهذا منتف 
ة وبنوده وإرادتر

مُبهمة، والحال كذلك لقول القرار بقيامي بالإيعاز للمدعى عليه الرابع لتوقيع العقد، فهذا القول رغم 
، فالمرتكز الذي لا يخف  على  -فأنا لست المُفوِض ولا المفوَض -عدم دقته 

ً
 محظورا

ً
 أمرا

ً
ا لا يعتتر

 أو مساعدة( 
ً
 أو اتفاقا

ً
كت )تحريضا وبنية آثمة جادة لارتكاب فعل اللجنة الموقرة هو أن أكون اشتر

، ومن الظلم المعاقبة على أمور لم تحدث. 
ً
 مجرم وهذا كله لم يحدث أبدا

، والعقود المدنية تشي على أطرافها، سواءً من حيث 
ً
 مدنيا

ً
: العقد محل الدعوى يُعد عقدا

ً
ثالثا

تبة عليها إن وجدت، وطرفا  امات والحقوق أو المسؤولية الجنائية المتر العقد محل الدعوى هما الالتر 
كة  كة المدعى عليها الأولىطرف أول و  )أ()شر (، فكما أن المسؤولية العقدية تنشأ بي    الشر ي

طرف ثات 
ي 
ي هذا العقد فكذلك الجنائية لا تعدوهما، وبذلك يتبي   أن القرار ومن قبله لائحة الدعوى أدخلتت 

 
طرف

 
ً
ي لم أكن طرفا

ي هذا العقد بالرغم من أت 
 
ي ف

 لأحدهما وأقحمتت 
ً
 لطرفاه ولا ممثلا

ً
ي هذا العقد ولا مديرا

 
ف

ي لست ذو علاقة بهذا العقد من حيث تكوينه أو 
اماته أو متعهد بتنفيذها، وطالما أت   لالتر 

ً
فيه ولا مُنفذا

تنفيذه فلا يصح توجيه اتهام لىي بشأن ما تضمنه هذا العقد من بنود، والسؤال هنا هل أنا تفاوضت أو 
حتها أو وافقت عليها أو رضيت بها الجواب هو )كلا(، فلماذا يتم توجيه  ناقشت بنود العقد  أو اقتر

حها ولم  ي عقد، وأنا لا أعلم عن هذه البنود ولم أقتر
 
ي لأجل بنود وردت ف

ي ومعاقبتر
الاتهام لىي وإدانتر

كرام أناقشها ولم أوقع عليها ولم أرض  بها، لذا أطلب منكم أصحاب السعادة أعضاء لجنة الاستئناف ال
 عنكم من إحقاق للحق والعدل ورد الأمور لنصابها الصحيح 

َ
رِف

ُ
ي هذا ورفع الظلم بما ع

 
التأمل ف

، فمبلغ ستمائة ألف ريال المحكوم به علىي يُعد 
ً
 وآخرا

ً
ع والقانون والله المستعان أولا المتوافق مع الشر

 بعد ثبوت الفعل والنتيجة والني
َّ
 لا تجوز مصادرته إلا

ً
ما  محتر

ً
ة الجرمية وثبوت مخالفة النظام وهو مالا

ي العقد المذكور، ومن الجدير بالذكر أنه من 
 
ما خلت منه الدعوى المبنية على شكوى من طرف ف

المستغرب أن يُفلت الطرف المشتكي من المسؤولية الجنائية، أليس هو من وقع العقد وطلبه ونفذه 
ي الد

 
ك على أقل تقدير، فتمهيد العقد واستفاد منه فلماذا لا يتم اتهامه كطرف أصيل ف عوى أو مشتر

ي 
 
ي تنوي    ع مصادر دخله فقد أبدى رغبته ف

 
محل الدعوى ورد فيه )ولما كان الطرف الأول يرغب ف

التعاقد مع جهة...(، فالطرف الأول هو من طلب وتعاقد فلماذا يفلت من المساءلة الجزائية، بل إن 
ي العقد يُعد م

 
ي الضغط والإكراه على الطرف القرار بالنسبة لهذا الطرف ف

 
 يستخدمه ف

ً
 ومغنما

ً
كسبا

ي دعواه المدنية السابقة على هذه 
 
ي المتعاقد معه والحصول على أشياء ما كان ليحصل عليها ف

الثات 
 الدعوى. 

تيب والمشورة والإدارة(،  ي الادعاء بممارسة )التر
 
اكي ف

: القرار محل الاستئناف خلص لإثبات اشتر
ً
رابعا

 ح للمسوغات الآتية: وهذا غت  صحي

ي المادة 1
 
تيب وفق التعريف النظامي المنصوص عليه ف تيب الذي ادعيت ممارسته، فالتر . ما هو التر

تيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما  2الثانية/  من لائحة أعمال الأوراق المالية هو )التر
تيب للتعهد بتغطيتها، أو  ي أعمال تمويل يتعلق بطرح الأوراق المالية أو التر

 
تقديم الاستشارات ف

كات(، وأنا لم أقم بهذه الأعمال ولم أدعىي ممارستها، والعقد الذي هو محل الاتهام  وبالرغم من -الشر
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ي به وبما تضمنه من بنود وفق ما سلف بيانه
تيب وفق  -عدم صلتر فإنه لم يُشر للادعاء بممارسة التر

تيب، بل إن الع تيب( المفهوم النظامي الصحيح للتر قد من أول بند لآخر بند لم يرد فيه مصطلح )التر
ي العقد 

 
تيب هذا لم يرد ف تيب، بينما التر ي الادعاء بممارسة التر

 
اك ف ي على اشتر

، فلماذا يتم معاقبتر
ً
إطلاقا

ي العقد، والحال كذلك بالنسبة لكلمة 
 
محل الاتهام، أضف لذلك كلمة )التعهد بالتغطية( لم ترد ف

كات(،  ، والأصل أن الشك يُفش )تمويل الشر ي
ي أو جزات 

ر
ام حقوف وحيث أن الأصل براءة الذمة من أي التر 

ي المواثيق الدولية، والأصل أن العقوبة مبنية على الجزم واليقي   لا 
 
لصالح المتهم كما هو معروف ف

، أطلب إلغاء العقاب المفروض علىي لخلو واقعة الاتهام )العقد( من السند النظامي   الظن والتخمي  
تيب أو ادعاء ترتيب.   للمخالفة، فلا وجود لتر

ا 2 ي موضعي   فقط، وهذين الموضعي   لا يُشت 
 
ي العقد محل الاتهام ف

 
. وأما عن المشورة فهي وردت ف

ي الأوراق المالية وفق المفهوم النظامي لتعريف المشورة بأنها )تقديم المشورة: وذلك بأن 
 
للمشورة ف

م شخص المشورة لشخص آخر فيما 
ّ
ي مزايا  يقد

 
يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم المشورة ف

ي التخطيط المالىي وإدارة ثرواته 
 
تب عليها، أو ف ي ممارسته أي حق تعامل يتر

 
ومخاطر تعامله فيها، أو ف

 ولا ادعاءً، فالمشورة الواردة بالعقد هي 
ً
 ولا عقدا

ً
فيها(، والمشورة بهذا المفهوم لم تحدث لا واقعا

كات ناشئة أو )تقديم خدمات  ي شر
 
ي إمكانية التملك ف

 
اتيجية( و )تقديم المشورة ف المشورة الاستر

كة مُرخصة  ي العقد بشأن المشورة محظور؟ الجواب )لا(، بل هو أمر مُباح، والشر
 
جديدة( فهل ماورد ف

من وزارة التجارة بتقديم هذا النوع من الأعمال، فقد نص عقد تأسيسها على جملة من الأنشطة ومن 
ي مجال الإدارة(، ض

 
ة الاستشارية ف منها )الباب: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. الفئة: أنشطة الختر

كة بتقديمه،  اتيجية فهذا عمل إداري مأذون للشر فكون العقد ينص على تقديم المشورة الاستر
(، والحال كذلك 

ً
 أو نظاما

ً
عا على ما نص عليه والقاعدة أنه )لا مؤاخذة على ما هو مأذون بفعله شر

كات ناشئة أو جديدة(، فهذا يدخل ضمن  ي شر
 
ي إمكانية التملك ف

 
العقد بتقديم )تقديم المشورة ف

، ونطلب الكتابة لمقام وزارة التجارة 
ً
 خاصا

ً
ي عقد تأسيسها ولا تتطلب ترخيصا

 
كة الواردة ف أنشطة الشر

كات ناشئة أ ي شر
 
ي إمكانية التملك ف

 
و جديدة وتقديم خدمات المشورة والسؤال )هل تقديم المشورة ف

 للمادة 
ً
كة أم تتطلب ترخيص من نوع خاص، وذلك استنادا اتيجية( يدخل ضمن أنشطة الشر الاستر

 -من نظام الإثبات ونصها: )وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم  37/2
ً
 أو شفاهة

ً
ما  -كتابة

 ة(. لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظم

ي موضع واحد فقط وهو )إدارة المحافظ المالية 3
 
ي العقد محل الاتهام ف

 
. وأما عن الإدارة فهي وردت ف

ي فهم أو تفست  هذا النص، 
 
ي خطأ ف

 
(، وقد وقعت لائحة الدعوى ف

ً
 ودوليا

ً
عن الطرف الأول محليا

تطرق للمحافظ فانصرف الذهن لإدارة المحافظ الاستثمارية، بينما هذه الفقرة من العقد، لم ت
 أن المقصود إدارة المحافظ الاستثمارية لكان من 

ً
، ويؤيد ذلك أنه لو فرضنا جدلا

ً
الاستثمارية إطلاقا

 أن يتم ذكر المحفظة ونوعها وموجوداتها ورقمها والمؤسسة المالية التابعة 
ً
 وحسا

ً
 وعرفا

ً
ي عقلا

المنطفر
الحساب الاستثماري المرتبط بهذه المحفظة لها وكمية الأسهم ونوعها وعددها وكمية النقد الموجود ب

الاستثمارية، ولكن كل هذا لم يرد الإشارة له من قريب أو بعيد لسبب واحد هو أن المقصود بهذه 
الفقرة من العقد ليس إدارة المحافظ الاستثمارية وفق التعريف النظامي بل المقصود هو المحفظة 

ي عرف المال والأعمال، و 
 
 ويرد فيها المالية المعروفة ف

ً
 ودوليا

ً
ي تصدر محليا

لو تم تتبع كمية الأخبار التر
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 المقصود بها، فالمقصود بها هي الملاءة المالية )الحساب 
َ
عبارة المحفظة المالية لمستثمر ما العُرِف

ي 
ي محفظته المالية عدد من الأنواع من التجارات، فيقول محفظتر

 
( للمستثمر، فهو يضع ف البنكي

ي 
 
رِن تفست  هذه الفقرة من العقد بتمهيد العقد المالية بها حصص ف

ُ
كة طبية ونحو ذلك، ولو ق  شر

 وفق نص المادة 
ً
، فالعقد يُفش بعضه بعضا من نظام  104/2لاتضح معناها المقصود من الطرفي  

ط المعت  الذي لا يتعارض  ا وذلك بإعطاء كل شر
ً
وط العقد بعضها بعض فشر شر

ُ
العاملات المدنية )وت

ي العقد تعرض مصنعه للحريق به مع غت  
 
ي تمهيد العقد أن الطرف الأول ف

 
وط(، فقد جاء ف ه من الشر

ي النقد 
 
ي التصرف ف

ي تنوي    ع مصادر دخله، وتنوي    ع مصادر الدخل تعت 
 
والتوقف مدة سنة ويرغب ف

ي الفقرة محل الاتهام من العقد، فدور 
 
كة وهذا النقد هو المحفظة المالية المقصودة ف ي الشر

 
المتوفر ف

ي التصرف بهذه المحفظة النقدية بإطاره العام وفق 
 
ي تقديم الاستشارة والدعم المالىي ف

الطرف الثات 
ي )على أن يشمل ذلك من حيث الإطار العام(، وأما المحفظة 

ي بداية الفقرة من البند الثات 
 
ماورد ف

ي يتسلمها الشخص المرخ
ي سياق الاستثمارية فهي تعكس أصول العميل )الأوراق المالية( التر

 
ص له ف

ي العقد، فلا وجود لأوراق مالية ولا عددها ولا نوعها 
 
ممارسة أعمال الأوراق المالية، وهذه لا ذكر لها ف

ولا كميتها ولا المؤسسة المالية المفتوحة المحفظة فيها، ولم يتطرق طرفا العقد لها، مما يدل على 
 يخف  على اللجنة الموقرة أنه لا وجود الاختلاف بي   المحفظة المالية والمحفظة الاستثمارية، ولا 

ي نظام السوق المالية وكل لوائحه التنفيذية وأدبيات السوق المالية. 
 
 لمصطلح المحفظة المالية ف

ي العقد 4
 
. وأما ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، فلم يرد أي ذكر لعبارة تشغيل الصناديق الاستثمارية ف

، حيث نصت المادة الثامنة من لائحة جهة )أ(يحتاج ترخيص من  محل الاتهام، وهذا هو العمل الذي
أعمال الأوراق المالية على المقصود بالإدارة فقالت )أو يشغل صناديق الاستثمار(، وهذا لم يتم 
ي العقد محل الاتهام، كما أن مشغل الصندوق الاستثماري ورد تعريفه 

 
ممارسته أو الادعاء بممارسته ف

ي قائمة المصطلحات
 
ي  جهة )أ(الصادرة عن  ف

 
بأنه )مشغل الصندوق: مدير الصندوق المرخص له ف
نة بموجب الفقرة  ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو مؤسسة السوق المالية المعيَّ
ي العقد أي 

 
ب من المادة الثامنة من لائحة صناديق الاستثمار؛ لتشغيل صناديق الاستثمار(، ولم يرد ف

خيص من  ادعاء  ". جهة )أ(بممارسة تشغيل الصناديق الاستثمارية وهو ما يحتاج لتر

ي ثم أجمل المدعى عليه   
 الثات 

ً
ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب قبول الاستئناف شكلا

 
طلباته ف

 وإلغاء البند 
ً
 )وموضوعا

ً
  (ثانيا

ُ
   سب إليه. من القرار محل الاستئناف، والحكم بعد إدانته بما ن

ب   
 
هـ 15/05/1445هـ، وبتاري    خ 16/04/1445لِغ المدعى عليه الثالث بنسخة من القرار بتاري    خ وأ

 : ي
 عليه، تضمنت الآتر

ً
 تقدم بمذكرة استئناف طعنا

اءة وعدم العقوبة إلا بأدلة واضحة  ي هذه الدعوى كنت أستصحب أصل التر
 
ي عند ترافعي ف

"حيث أنت 

اك ب ي أدنت بالاشتر
ادعاء الوساطة من دون ترخيص بدون بيان أدلة وعدم أخذي بالشبهة إلا أنت 

ي ذلك إلا أن لجنة الفصل لم تلفت 
ي قدمت الأدلة لنف 

اك ومن دون توافر الركن المعنوي بل إنت  الاشتر

 : ي بنت عليها هذه العقوبة، عليه أتقدم بالاستئناف التالىي
ي بعقوبة بدون بيان معايت  التر

 لها وعاقبتت 
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: الاستئناف من الناحي
ً
ي تاري    خ أولا

 
ي تبلغت بالقرار ف

ي تقدمت ( --)ة الشكلية: حيث أنت 
هـ وحيث أنت 

ي تاري    خ 
 
ي تقديمه خلال المدة النظامية. ( --)بالاستئناف ف

 هـ مما يعت 

: الاستئناف من الناحية الموضوعية وفيه بيان قصور قرار لجنة الفصل وفساد تسبيبها: 
ً
 ثانيا

ي اللجنة بكلام مقتضب وعام ولم 1
اكي بادعاء . أدانتت 

ي بنت عليها الإدانة باشتر
توضح ماهي الأدلة التر

م واستلام الأموال وتفويض  خيص والعقد المتر المدعى عليه الوساطة سوى الإقرار بعدم توافر التر
 ما أن لدي الرابع

ً
ي لم أدع يوما

 إذ لا يدل على علمي بما انطوى عليه العقد كما أنت 
ً
، وهذا كله لا يعد دليلا

فهو جزء طبيعي من أعمال  المدعى عليه الرابع، وأما استلام الأموال وتفويض جهة )أ(ترخيص من 
ي العقد. 

 
ي ف

كة للطرف الثات  كة ونتيجة للعمل الإداري الذي قامت به الشر  الشر

ي ما نصه: 2
ي توافر الركن المعنوي بحفر

 
وحيث أن الثابت من تصرفات المدعى عليهم ’. ذكرت اللجنة ف

ي الدعوى ثبوت علمهم وانصراف إرادتهم إلى الادعاء وممارساتهم وما تض
 
منته الأدلة المقدمة ف

تيب والإدارة وتقديم المشورة( الأمر الذي يدل على توافر  ي الادعاء بممارسة أنشطة )التر
 
اك ف والاشتر

ي لديهم
. وحيث أن ، ‘القصد الجنات  ي

ي توافر الركن المعنوي بحفر
 
هذا كل ما بنت عليه اللجنة من أدلة ف

ي 
ي أن يقض 

ي يجب أن يبت  على الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية ولا يجوز للقاض 
الحكم الجنات 

 للمادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، 
ً
بعلمه ولا بما يخالف علمه وفقا

ي 
 
ي الدعوى فإننا نرفقها كما وردت ف

 
لائحة الاتهام على النحو وحتر يتبي   لسعادتكم الأدلة المقدمة ف

 :  التالىي

 الدليل أو القرينة الاسم
وجه 
الاستشها

 د

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

إ .1

ي والثالثقرار كل من المدعى عليهما 
كة المدعى عليها  – الثات  ي محاض   –ملاك الشر

 
ف

كة المدعى عليها لممارسة أعمال الأوراق  سماع أقوالهما، بعدم وجود ترخيص لدى الشر

 (18-7لمالية المدون على اللفة رقم )ا

 أخرى

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

ا .2

كة الشاكية بتاري    خ  كة المدعى عليها والشر م بي   الشر والمتضمن الإشارة ( م --)لعقد المتر

 لنص المادة الثانية من العقد 
ً
إلى تقديمها خدمات أعمال الأوراق المالية، وذلك وفقا

 لنص المادة الرابعة ووجود مقابل مالىي تحصلت ع
ً
 لبنود العقد، وذلك وفقا

ً
ليه تنفيذا

 (--من العقد المدون على اللفة رقم )

 أخرى

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

ك .3

كة المدعى عليها ك ، المتضمن تلقيها حوالتي   من الأولى شف الحساب البنكي العائد للشر

كة الشاكية بمبلغ قدره ) ( 2,000,000لغ قدره )( مليون ريال، ومب1,000,000الشر

ي ريال بتاري    خ 
امن مع توقيع العقد الذي كان بتاري    خ  ( م--( م، وتاري    خ )--)مليوت  ( --)بالتر 

 للعقد الذي ادعت م 
ً
وتنفيذا لبنوده الأمر الذي يؤكد حصولها على مقابل مالىي تنفيذا

تيب، الإدارة، ي أنشطة )التر
 
تقديم  فيه ممارستها أعمال الأوراق المالية المتمثلة ف

  جهة )أ(المشورة( دون الحصول على ترخيص من 
ً
 مستثت  وفقا

ً
أو أن تكون شخصا

 ( من لائحة أعمال الأوراق المالية. 1للملحق رقم )

 أخرى
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كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

ا .4

والمحرر من المدعى عليه  التجاريةغرفة الالصادر من  ( م--)( وتاري    خ --لتفويض رقم )

  الثالث
ً
كة المدعى عليها إلى المدعى عليه بصفته مديرا للتوقيع  المدعى عليه الرابع للشر

ي على العقد بتوجيه من المدعى عليه 
 (--، المدون على اللفة رقم )الثات 

 أخرى

كة  الشر
المدعى 
عليها 
 الأولى

ت .5

ي والثالثناقض أقوال المدعى عليهم 
مع الوقائع الثابتة بشأن العلم عن إبرام العقد  الثات 

كة الشاكية شكوى ضد المدعى عليها عام  ( م--)بتاري    خ  ( --)وتنفيذه حتر تقديم الشر

تيب، م ي أنشطة )التر
 
، مما يؤكد على ادعاء ممارستها أعمال الأوراق المالية المتمثلة ف

  جهة )أ(الإدارة، تقديم المشورة( دون الحصول على ترخيص من 
ً
أو أن تكون شخصا

 للملحق رقم )
ً
 ئحة أعمال الأوراق المالية. ( من لا 1مستثت  وفقا

 أخرى

كة ولا يوجد وجه استشهاد من هذه الأدلة على علمي   أن الأدلة كلها منصبة على الشر
ً
ويتضح جليا

ي بتوقيع 
يك وتفويض  ي مدير وشر

ي للمخالفة، وحيث أن مجرد كوت 
بتفاصيل العقد أو اتجاه نيتر

ي مخالفة 
 
اك ف ي لم العقد لا يمكن أن يبت  عليه جريمة الاشتر

ادعاء الوساطة بدون ترخيص إذ أنت 
أكن أعلم عن تفاصيل العقد ولم يتم إثبات عكس ذلك، إذ من الطبيعي كمدير أن أسع لمصلحة 
ي بأي حال من الأحوال علمي باحتواء على العقد على 

كة وزيادة أرباحها لكن ذلك لا يعت  الشر
ي اتجهت إلى مخال

فة النظام لا سيما أن الأصل هو مخالفات لنظام السوق المالية وأن إرادتر
كة عن ذمة ملاكها وهو ما أكده الأمر السامي رقم )

اءة، والأصل هو انفصال ذمة الشر ( 31774التر
كات ومدرائها مسؤولية 2/7/1433وتاري    خ  هـ والمتضمن عدم تحميل رؤساء مجالس إدارة الشر

كات على أساس مبدأ تحميل الشخ ي ترتكب من قبل الشر
صية الاعتبارية للمسؤولية الجرائم التر

ة )وأرفق ما يستشهد به(.   الجنائية وتوجيه الإدانة إليها مباشر

3 : اءة ولم يتم الالتفات إليها على النحو التالىي  . قدمت أدلة التر

كة المدعى عليها الأولىأن  -أ لديها موقع رسمي ولا توجد فيه أي إشارة للقيام بأعمال أوراق  الشر

دعايات لهذا الغرض، ولو كانت هناك إعلانات ظاهرة للعموم لأمكن القول مالية ولم تقم بأي 

ي اتجهت إلى ادعاء الوساطة. 
 بأن إرادتر

كة المدعى عليها الأولىأن العقد كان على ورق أبيض ولم يكن على مطبوعات  -ب أو على  الشر

كة الشاكية.   مطبوعات الشر

 على القيام بأمور إدارية -ت
ً
وتم إيراد بعض الخدمات المالية بشكل تبعي  أن العقد كان منصبا

ي المادة 
 
ي لائحة أعمال الأوراق المالية ف

 
ي ولم تكن هي المقصودة بذاتها، وقد جاء ف

وعرض 
وط الآتية:  إذا كان  -1التاسعة ما نصه "يستثت  نشاط الأوراق المالية إذا تحققت فيه الشر

ي سياق ممارسة أي مهنة أو عمل لا يشك
 
ي النشاط يجري ف

 
ل ممارسة الأعمال الأوراق المالية ف

ي سياق تلك -2المملكة. 
 
 من خدمات أخرى مقدمة ف

ً
وريا  ض 

ً
أنه يمكن اعتباره بشكل معقول جزءا

 ألا يتم التعويض عنه بشكل منفصل عن الخدمات الأخرى". -3المهنة أو ذلك العمل 
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ي ملف الدعوى بأنه قد تمت  -ث
 
ي المرفق ف

ي التقرير الفت 
 
يد  جهة )أ(تابة إلى الك’ورد ف عتر التر

ي بتاري    خ 
وت  ؛ لطلب الإفادة حيال وجود أي شكاوى أو بلاغات ضد المشتبه بها ( م--)الإلكتر

"، و"المشتبه به الثالث"، و"المشتبه به الرابع ، وبتاري    خ  ي
 ( م--)الأولى"، و"المشتبه به الثات 

وردت الإفادة ولم تتضمن  ( م--)لإفادة حيال المطلوب وبتاري    خ  جهة )أ(تمت إعادة الكتابة إلى 
شكاوى أو بلاغات ذات علاقة بممارسة أعمال الأوراق المالية أو الادعاء ممارستها عدا الشكاوى 

كة ضد "المشتبه بها الأولى" كة القيام بادعاء . ‘المقدمة من "الشر وعليه فليس من دأب الشر
كة واحدة فقط لديها دافع كيدي  الوساطة ولم يقم أحدهم بشك ي هذا الموضوع سوى شر

 
واهم ف

كونها خشت دعواها بالحق الخاص، وحيث أن الاستفسار لو تم الرد عليه بوجود شكاوى أخرى 
ي حال الرد بعدم وجود 

 
لأخذت به اللجنة كقرينة لصالح الادعاء فيجب عليها من باب العدل أن ف

. وإ ذا كان الأصل هو أن المتهم بريء حتر تثبت إدانته فكيف شكاوى أخرى أخذه كقرينة لصالحي
ي الدعوى 

 
إذا كانت هناك أدلة تدعم هذا الأصل وتؤكد عليه، ويؤيد ذلك المبادئ والقرارات ف
ي منازعات الأوراق المالية نصت على أن: 

 
ي ’الجزائية الصادرة من لجان الاستئناف ف

 
الأصل ف

ولا نعلم أين هي الأدلة ، ‘ثبت إدانته بأدلة، أو قرائن دامغةالمحاكمات الجزائية المتهم بريء حتر ت
اك بادعاء الوساطة.  ي بنت عليها اللجنة واقعة الاشتر

 الدامغة التر

اك واكتفت بإثباته من دون أي 4 وط وأركان الاشتر . لم تلفت اللجنة إلى دفعنا بعدم توافر شر

ي المخالفة من دون بي
 
اك موكلىي ف

اك بيان: قررت اللجنة اشتر ان أو تفصيل لكيفية ثبوت الاشتر
ط  ولم تلفت إلى ما دفعنا به من أنه يستلزم الاتفاق على ارتكاب جرمية محددة بذاتها، كما يشتر
كاء مع الفاعل الأصلىي 

يك أو الشر ي أن يعلم الشر
توافر الركن المادي للجريمة والركن المعنوي ويعت 
اقعة الجرمية وهو ما يسم بالوحدة المادية بماديات الجريمة وأن تتجه نيتهم إلى تحقيق الو 

ي المساهمة الجنائية. ويتضح من خلال الوقائع عدم تحقق واقعة ادعاء 
 
كاء ف والمعنوية للشر

الوساطة ابتداءً، كما يتضح عدم تحقق واقعة الاتفاق، وعدم تحقق واقعة العلم واتجاه نية 
كاء إلى تحقيق الواقعة الجرمية. وحيث أن مجرد ك ي مدير وتفويض بتوقيع العقد لا يمكن الشر

وت 
ي لم أكن أعلم عن 

ي مخالفة ادعاء الوساطة بدون ترخيص إذ إنت 
 
اك ف أن يبت  عليه جريمة الاشتر

اءة، كما أن الأصل هو انفصال ذمة  تفاصيل العقد ولم يتم إثبات عكس ذلك، والأصل هو التر
كة عن ذمة ملاكها وهو ما أكده الأمر السامي رقم )

هـ 2/7/1433( وتاري    خ 31774الشر
ي ترتكب من 

كات ومدرائها مسؤولية الجرائم التر والمتضمن عدم تحميل رؤساء مجالس إدارة الشر
كات( للمسؤولية الجنائية  كات على أساس مبدأ تحميل الشخصية الاعتبارية )الشر قبل الشر

ة.   وتوجيه الإدانة إليها مباشر

أها كيدي وأنه لا يوجد سوى مشتكي واحد بالحق . عدم التفات اللجنة إلى أن الشكوى منش5
ي العقد الذي خش دعواه أمام 

 
الخاص: أن التهمة منشأها شكوى كيدية من قبل الطرف الآخر ف

ي منازعات الأوراق المالية رقم 
 
، كما (--)اللجنة بموجب القرار المؤيد من قبل لجنة الاستئناف ف

ي ملف ا
 
ي المودع ف

ي التقرير الفت 
 
لدعوى، كما يؤكد ذلك كذب المشتكية عند إجابتها هو ثابت ف

‘ عدم وجود مخرجات ملموسة مرتبطة بهذا العقد’حيث ذكرت  جهة )أ(لطلب الإفادة من قبل 
كة الشاكية. كما ذكرنا بأن نظام  ي تم تسليمها للشر

وقد أرفقنا للجنة الفصل المخرجات التر
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ر بالحق الخاص حيث نصت المادة الإجراءات الجزائية قد نظم رفع الدعاوى من قبل الم تصر 
ة من النظام على أنه  ي عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعد حق رفع ’السادسة عشر

للمجت 
ة هذه الدعوى أمام  ي يتعلق بها حق خاص، ومباشر

ي جميع القضايا التر
 
الدعوى الجزائية ف

ي هذه الحال إبلاغ المدعىي العام با
 
وحيث إن ، ‘لحضورالمحكمة المختصة، وعلى المحكمة ف

المدعية بالحق الخاص قد مارست هذا الحق ونتج عنه رد دعواها وإسقاطها، فلا يحق لها 
الشكوى من جديد بالحق العام حتر تتحايل على النظام إذ لا يوجد سواها، حيث نصت اللائحة 

ي المادة السابعة عشر منه على أنه 
 
المدعىي بالحق إذا نزل ’التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ف

وحيث إنه لا يوجد هناك أي مشتكي ‘ ... الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة
كة )أ(بالحق الخاص سوى  جهة بموجب ببلاغ ل جهة )أ(وهي من تقدمت بهذه الشكوى أمام  شر

كة المدعى عليها الأولىالمتضمن ادعاء  ( هـ--)وتاري    خ  (--برقم ) )أ( عمال الأوراق لممارسة أ الشر
 المالية لتتحايل على النظام، وعليه فكان يتوجب على اللجنة رد الدعوى. 

: فيما يتعلق بالعقوبات فكان 6 ي العقوبات وعدم وجود معايت 
 
. مخالفة القواعد العامة المقررة ف

على اللجنة أن تبي   معايت  فرض العقوبات والغرامات، إلا أنه وحي   النظر إلى القرار محل 
ة من غت  ما تفست  الا   وبمغالاة كبت 

ً
ستئناف نجد أن اللجنة كانت توزع العقوبات والغرامات جُزافا

 لقاعدة تناسب العقوبة مع الفعل". 
ً
 واضح أو معايت  محددة لذلك، وهو ما يعد مخالفا

ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب إلغاء القرار محل    
 
ثم أجمل المدعى عليه الثالث طلباته ف

ي مواجهته. الا 
 
 ستئناف، ورد الدعوى ف

بلِغ المدعى عليه الرابع بنسخة من القرار بتاري    خ    
 
هـ 15/05/1445هـ، وبتاري    خ 16/04/1445وأ

 : ي
 عليه، تضمنت الآتر

ً
 تقدم وكيله بمذكرة استئناف طعنا

: من الناحية الشكلية: 
ً
محل تقديم الاستئناف خلال المدة النظامية: استلم مُوكلنا القرار  "أولا

وبالتالىي يكون الاستئناف  ( هـ--)وتقدمنا بمذكرة الاستئناف هذه بتاري    خ  ( هـ--)الاستئناف بتاري    خ 
ة النظامية.   خلال الفتر

ً
 مُقدما

: من الناحية الموضوعية: الوقائع: 
ً
 ثانيا

كة المدعى عليها الأولىاتفقت  - كة  الشر على على توقيع عقد استشارات وذلك بعد الاتفاق  )أ(مع الشر
 بنود العقد والمقابل المالىي له. 

كة  ( م--)حدد الطرفان تاري    خ  - ي مقر الشر
 
 . )أ(لتوقيع العقد وذلك ف

ي اليوم المتفق عليه بي   الطرفي   لتوقيع العقد لم يتمكن مدير  -
 
كة المدعى عليها الأولىف من  الشر

كة ي الشر
ي مدينة  حضور الاجتماع لتوقيع العقد، ولم يتمكن من إنابة أحد موظف 

 
، أخرىلكون مقرها ف

ي و فقام 
يك بالمدعى عليه الثات  كة المدعى عليها الأولىالشر ( المدعى عليه الرابعبالطلب من مُوكلنا ) الشر

كة لتوقيع  -والذي يرتبط معه بعلاقة شخصية نفس المدينةوالذي يقيم ب  عن الشر
ً
بالحضور نيابة

 العقد. 
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ي التفاوض، فهو ابعالمدعى عليه الر لم يكن لدى مُوكلنا ) -
 
 ف
ً
( أي علم بالعقد ولا تفاصيله ولم يكن طرفا

اكة أو علاقة وظيفية، وإنما قام بقبول التفويض بالتوقيع  كة المدعى عليها أي علاقة شر لا تربطه بالشر
 للعلاقة الشخصية مع 

ً
ي تقديرا

 . المدعى عليه الثات 

كة عالمدعى عليه الراببنفس اليوم الذي تلفر فيه مُوكلنا ) - ( الطلب بتوقيع العقد، أصدر مدير الشر
، وقد قام بتوقيع العقد بنفس اليوم وإرسال نسخة منه ( م--)( بتاري    خ المدعى عليه الرابعالتفويض ل  )

ي ل
 )ويثبت ذلك التفويض رقم ) لمدعى عليه الثات 

ً
ي --وبذلك انته دوره نهائيا

 
( المنصوص عليه ف

ي ذات اليوم ا
 
تم  المدعى عليه الرابعلذي أبرم فيه العقد، مما يؤكد أن اسم مقدمة العقد الصادر ف

 إضافته بنفس اليوم الذي وقع فيه العقد(. 

كة المدعى عليها الأولى( بالادعاء بممارسة المدعى عليه الرابعلم يقم مُوكلنا ) - أعمال الأوراق  الشر
كة   أن دور )( يدرك ت)أالمالية أمام الطرف الآخر بالعقد، فقد كان مدير الشر

ً
( هو المدعى عليه الرابعماما

ي 
 
 ف
ً
 فقط، وأنه ليس موظفا

ً
كة المدعى عليها الأولىتوقيع العقد بصفته مفوضا  فيها  الشر

ً
يكا وليس شر

ي تنفيذ العقد. 
 
ي التفاوض ولن يكون له أي دور ف

 
 ولا يعلم عن طبيعة العقد ولم يكن له دور ف

: أسباب الاستئناف: 
ً
 ثالثا

ي تكييف أ. التكييف الخا
 
ط  للواقعة محل الإدانة: احتوى القرار محل الاستئناف على عيب جسيم ف

ي قام بها مُوكلنا )
(، حيث كيّف القرار قيام مُوكلنا بالتوقيع على العقد بناءً المدعى عليه الرابعالواقعة التر

كة المدعى عليها الأولىعلى التفويض الصادر له من مدير  ي الادعا  الشر
 
ي ممارسة بأنه مشاركة ف

 
ء ف

 : ي
 أعمال الأوراق المالية، وهذا تكييف مجانب للصواب، ونجيب عليه بالآتر

ي العقد، المدعى عليه الرابعأوضحنا بفقرة )الوقائع( أعلاه أن مُوكلنا ) -
 
ي عملية التفاوض ف

 
( لم يشارك ف

المدعى عليه بل أنه لم يكن يعلم عن أي تفاصيل للعقد، وإنما قام بقبول التفويض استجابة لطلب )
ي 
كات أخرى ليس لأي من أطراف العقد أي الثات  ي شر

 
( الذي تربطه معه علاقة شخصية ومهنية )ف

 لعلاقته بالمدعى عليه الرابعمصلحة فيها(، حيث استجاب )
ً
ي ( لهذا الطلب تقديرا

 المدعى عليه الثات 
كة لم يتمكن من حضور الموعد للتوقيع وطلب منه  فقط توقيع العقد الذي أوضح له أن مدير الشر

كة وإرسال نسخة منه.   عن مدير الشر
ً
 نيابة

 لدى أي من أطراف العقد، وليس له أيُ المدعى عليه الرابعأن مُوكلنا ) -
ً
 ولا موظفا

ً
يكا ( ليس شر

ي العوضي   الذي تضمنهما العقد، ولم يقم بهذا الفعل مقابل أي عوض أو أتعاب، وإنما قام 
 
مصلحة ف

كة استجابة لطلب بقبول التفويض والتوقي ي ع نيابة عن الشر
ي المدعى عليه الثات 

 
، وليس له أي دور ف

 تنفيذ الأعمال محل العقد. 

ي  -
 
 ف
ً
ي ممارستها أعمال الأوراق المالية، حيث لم يكن طرفا

 
كة ف ي ادعاء الشر

 
أن مُوكلنا لم يشارك ف

ي أي مرحلة من مراحل الت
 
ي العقد ولم يشارك ف

 
فاوض، ومن المعلوم أن المحادثات مع الطرف الآخر ف

مرحلة توقيع العقد هي مرحلة شكلية يكون قد سبقها التفاوض والاتفاق على العقد بصيغته وكافة 
، ومما يؤكد عدم مشاركة مُوكلنا ) ي ذلك أن المدعى عليه الرابعبنوده وتبادل مسوداته بي   الطرفي  

 
( ف
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كة صدر بتاري    خ  ي  ( م،--)التفويض الذي أصدره مدير الشر
 
 نفس يوم توقيع العقد. )ويثبت ذلك أي ف

ي مقدمة العقد، مما يؤكد أن اسم --التفويض رقم )
 
ي ذات اليوم والمنصوص عليه ف

 
المدعى ( الصادر ف

تم إضافته بنفس اليوم الذي وقع فيه العقد(. وبذلك يتضح أن القرار محل الاستئناف   عليه الرابع
 خ
ً
ي قام بها مُوكلنا تكييفا

ي ممارسة كيّف الواقعة التر
 
كة المدعى عليها ف ي ادعاء الشر

 
 ف
ً
كا ه مشتر  واعتتر

ً
اطئا

كة المشتكية وأنه اقتصر على  ي حي   أثبتنا أن دوره لم يتضمن أي تواصل مع الشر
 
الأوراق المالية، ف

ي توقيع العقد بالنيابة. 
 
 إجراء شكلىي متمثل ف

اك مُوكلنا بالصفة التج اض القرار محل الاستئناف ثبوت اشتر ارية من خلال توقيعه على العقد: ب. افتر
طت المادة ) ي المخالف للمادة )٣٢اشتر

 
( من ٣١( من نظام السوق المالية وجود )الصفة التجارية( ف

النظام ذاته، وذهب القرار محل الاستئناف إلى كون مشاركة مُوكلنا بالتوقيع على العقد كافٍ لإثبات 
ي ممارسته للأعمال بصفة تجارية كون 

 
. والصحيح أن مشاركته ف أن العقد تضمن تحديد المقابل المالىي

ضنا مخالفته لهذه المادة ٣١مُوكلنا لم يخالف المادة ) اض -( من نظام السوق المالية، وإذا افتر وهو افتر
طتها المادة ) -لا نقره ي اشتر

( من النظام، ولم تقم ٣٢فإنه لا تنطبق على مُوكلنا الصفة التجارية التر
ي لائحة

 
ي إكساب مُوكلنا  المُدعية ف

 
الاتهام بإثبات وجود هذه الصفة، وتوسع القرار محل الاستئناف ف

كة الشاكية  ي حي   إقرار جميع أطراف الدعوى )الشر
 
للصفة التجارية كونه فقط قام بتوقيع العقد، ف

ي ذلك. 
 
 والمدعى عليهم( أن دوره فقط التوقيع وأنه ليس له أي مصلحة مالية أو تجارية ف

ي تنفيذ الإجراء الشكلىي المتمثل ج. انعدام 
 
: إن غاية ما قام به مُوكلنا هو قبول التفويض ف عىي

الركن الشر
ي التوقيع بموجب التفويض فقط دون القيام بأي أعمال تتعدى ذلك الإجراء، وعمله هذا لا يشكل 

 
ف

ي المملكة العربية السعودية، ولا يوجد أي نص نظامي 
 
يحرم أو مخالفة لأي نظام أو لائحة سارية ف

( من النظام الأساسي للحكم على )العقوبة شخصية ولا 38يجرم ما قام به مُوكلنا، وقد نصت المادة )
 ) ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي عىي أو نظامي

جريمة ولا عقوبة إلا بنص شر
 الأمر الذي يؤكد لمقام اللجنة عدم قيام هذا الركن. 

المادي: بداية نوضح لمقام اللجنة بأنه يجب لقيام الركن المادي توافر ثلاثة عناض؛  د. انتفاء الركن
، والنتيجة لذلك السلوك 

ً
 أم سلبا

ً
السلوك الاجرامي أو المخالف للنظام والقانون سواء كان إيجابا

ي أدى بموجبها السلوك المخالف إلى النتيجة 
وع فيها، والرابطة السببية التر وع المخالف أو الشر أو الشر

 ولم يمنعه 
ً
 ونظاما

ً
عا ي توقيع العقود هو أمر جائز شر

 
. وحيث أن الإنابة والاستنابة ف فيها بشكل مباشر

 من 
ً
نظام السوق المالية ولذا فإن قيام موكلىي بالتوقيع على العقد بناءً على التفويض الصادر له رسميا

كة صحيح ولا خلاف عليه من حيث المبدأ والأصل. وحيث إ ن ما ينشأ عن هذا العقد من )غنم الشر
وعيتها وموكلىي غت  

ي العقود الصحة ومشر
 
، والأصل ف  طرفيه لا على موكلىي

ام بي    
أو غرم( هو محض التر

كة المدعى عليها الأولىمسؤول عن التحقق والتأكد عن محتويات العقد وعن مدى حصول  على  الشر
اخيص اللازمة. وحيث لم تقدم جهة الادعاء ما يثب ي التر

 
ت بأن موكلىي كان يعلم بأن العقد قد انطوى ف
بعض مواده على مخالفة للنظام أو تقدم ما يثبت توجه إرادة موكلىي لمخالفة النظام ليتست  تحويل 
 إلى سلوك مخالف وبالتالىي ثبوت 

ً
عا  وشر

ً
الفعل الذي قام به موكلىي من سلوك صحيح والمقبول نظاما

ام الركن المادي بحقه، وحيث إن دوره لا يتعدى كونه عنصر السلوك المخالف للنظام وثبوت قي
ي 
 
ي لائحة الاتهام وف

 
مفوض بتوقيع العقد فقط وليس له أي مصلحة من وراء هذا العقد كما هو ثابت ف
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محاض  سماع الأقوال مما يتبي   معه سقوط أحد عناض الركن المادي وهو عنصر السلوك المخالف. 
ي السلوك الذي

 
 والأصل فيه  لاسيما وأن الأصل ف

ً
عا  وشر

ً
قام به موكلىي )توقيع العقد( صحيح نظاما

ي 
 
اءة وعدم اتجاه إرادته إلى المخالفة النظامية يؤيد ذلك المبادئ المستقرة لدى لجان الفصل ف التر
ي المحاكمات 

 
: )الأصل ف ي

ي بالنص الآتر
وت  منازعات الأوراق المالية والمنشورة على موقعها الالكتر

ي الآخر: )أن الحكم الجزائية المتهم ب
ريء حتر تثبت إدانته بأدلة، أو قرائن دامغة(. والمبدأ القضات 

ي نسبة المخالفة 
 
ي حال وجود الشك ف

 
ي حال الإدانة أما ف

 
ي يبت  على الأدلة والقرائن القوية ف

القضات 
 للقاعدة القانونية الجنائية القاضية )الشك يفش لص

ً
اءة تطبيقا الح المتهم للمتهم، فإنه يصار إلى التر

اكه بالمخالفة النظامية  ( لذا فإنه يجب إثبات اشتر اءة والأصل لايزال إلا بقي   لأنه يقوي أصل التر
واتجاه ارادته لمخالفة النظام بالأدلة والقرائن القوية لأن الأصل بأن سلوكه صحيح وبريء ولا ينقل 

اءة والصحة إلى  من عن هذا الأصل إلا بأدلة قوية تنقله من الأصل التر
ً
 الإدانة لعدم وجود ما يمنع نظاما

ي مقدمة هذه الفقرة 
 
)التوقيع على العقود( ولما نصت عليه المبادئ القضائية، ونؤكد على ما ذكرناه ف

ي الإنابة والاستنابة بتوقيع العقود هي الصحة. ولا يمس من ذلك ما أوردته لائحة الاتهام 
 
أن الأصل ف

اك  :  الرابعالمدعى عليه من الادعاء باشتر ي
كة الشاكية ’بالنص الآتر ي توقيع العقد مع الشر

 
إذا ساعدها ف

ي بموجب التفويض الممنوح إليه ثم قام بتسليم العقد إلى المدعى عليه 
فإذا كان ‘ المدعى عليه الثات 

مدار الاتهام هو المساعدة فقط دون تحقيق العنصر الأساسي لركن المخالفة فإنه يلزم من هذا القول 
مخالفات كذلك بحق كل من قدم لهم أي مساعدة لأولئك المتهمي   حتر لو لم تتحقق فيهم إيقاع ال

عناض الركن المادي للمخالفة ولم تتجه إرادتهم لمخالفة النظام فعلى سبيل المثال فإنه يجب كذلك 
ي إبرام الاتفاق وحصل على مقابل مالىي وكذلك من

 
 إدانة من صاغ العقد بي   الطرفي   حيث ساعدهم ف

م.... إلخ، إذ أن كل أولئك ينطبق عليهم وصف  ويدهم بنسخ من العقد المتر  
لتنفيذ ‘ مساعدين’قام بتر

ي الإدانة يؤدي إلى نتائج مغايرة لمقصد المنظم. كما لم تقدم جهة 
 
هذه الاتفاقية كذلك، وهذا توسع ف

ابه لسلوك مخالف، بل الادعاء ما يثبت أي مصلحة لموكلىي من وراء هذا العقد، لتكون قرينة على ارتك
ي جوابها عن السؤال الموجه إليها عن تحديد دور 

 
كة الشاكية ف المدعى أكتر من ذلك فقد أكدت الشر

كة وقع على العقد بصفته وكيل عن  المدعى عليه الرابعحسب العقد فإن ’فأجابت  عليه الرابع الشر
ي ونفت أي علم لها بدور غت  أنه مفوض عن ، ‘المدعى عليها الأولى

كة، كما أكد المتهم الثات  المدعى الشر
ي 
ي التحقيق الذي أجري معه والمرصود بالصفحة ) عليه الثات 

 
ي سياق جوابه عن --ف

 
( من الحكم على ف

السؤال الذي وجه إليه عن مدى تفويضه لأشخاص لتمثيل المدعى عليها لتوقيع عقود مع أطراف 
ي 
 لأن ’أخرى الآتر

ً
كة خارج البلد كثت  ا  المدعى عليه الثالثنظرا امات لإدارة استثمارات الشر لسفر والالتر 

ي   المدعى عليه الرابعوإضافة لذلك كون 
 
مدينة وتربطنا به علاقة شخصية نفس الكثت  التواجد ف

ي ‘ ومهنية
 
 بالتوقيع على العقد لتواجده ف

ً
نفس الأمر الذي يثبت بأن موكلىي لم يكن سوى مفوضا

لك. كما أن الرابطة السببية بي   النتيجة والسلوك لم تثبت تجاه مدينة ولا يجب تحميله أكتر من ذال
موكلىي حيث إن موكلىي لم يكن سوى أداة توصل به أطراف العقد لإبرام الاتفاقية بينهما، ولم يكن 
ي القضاء بالدعاوى الجزائية إذا اجتمع 

 
 للفعل المخالف ومن القواعد القضائية المستقرة ف

ً
ا مباشر

ي 
 
، فالمباشر هو الذي يحصل المتسبب والمباشر ف  الجريمة فإنه يضاف الفعل والحكم إلى المباشر

ي 
الفعل من فعله دون أن يتخلل بينه وبي   الفعل فاعل آخر والمتسبب هو الفاعل للسبب المفض 

كة الأخرى ويتفق معها   للفعل المخالف فلم يكن يفاوض الشر
ً
ا لوقوع المخالفة، وموكلىي لم يكن مباشر

 من وراء هذا العقد، الأمر يتبي   على بنود العق
ً
 فيها ولا حتر له أي مصلحة

ً
د والمقابل المالىي ولا طرفا
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ي حال الشك بأن موكلىي قد يكون 
 
. كما أنه ف معه سقوط عنصر السببية لقيام الركن المادي بحق موكلىي

ي المبادئ القضائية بالدعاوى الجزائية المقام
 
ي هذه الجريمة فإنه من المستقر ف

 
 ف
ً
ة أمام لجان طرفا

ي منازعات 
 
ي منازعات الأوراق المالية والمنشورة على موقع الأمانة العامة للجان الفصل ف

 
الفصل ف

ي  -واليقي   لا يزول بالشك-الأوراق المالية فإنه )يجب تفست  الشك لمصلحته 
 
ولا تبت  الأحكام ف

اءة الى التهمة والإدانة(. الدعاوى الجزائية إلا بناءً على أدلة قوية ودامغة تنقله من الأصل وهي    التر

ي هذه المذكرة أنه لم يكن للمدعى عليه )
 
( أي المدعى عليه الرابعهـ. انتفاء الركن المعنوي: أوضحنا ف

ي حي   ذهب القرار محل الاستئناف إلى 
 
كة، ف علم بتفاصيل العقد قبل ذهابه للتوقيع نيابة عن الشر

ي ممار 
 
ي الادعاء ف

 
اك مُوكلنا ف اض اشتر سة أعمال الأوراق المالية دون التسبيب لكيفية التوصل لهذا افتر

ي 
 
اض مجانب للصواب ويخالف الأنظمة والمبادئ الجزائية، لاسيما وأن التوسع ف اض، وهو افتر الافتر
التجريم الذي ذهب إليه القرار محل الاستئناف منافٍ لمبدأ الأصل براءة الذمة وأن اليقي   لا يزول 

ي العقد، دون النظر ودراسة طبيعية هذا الدور وما أثره بالشك، حيث جرم القر 
 
ار كل طرف كان له دور ف

ي قام عليها القضاء 
ي ارتكاب المخالفة، وهذا يخالف بكل تأكيد الأسس التر

 
على وجود القصد المعنوي ف

ي منازعات الأوراق المالية. 
 
ي من اختصاص لجان الفصل ف

ي المملكة ومنها الشق الجزات 
 
ي ف

الجزات 
اك بالادعاء وال ي انصراف إرادته إلى الاشتر

 
ي مُوكلنا القصد المعنوي وذلك ف

 
صحيح أنه لم يتوفر ف

بممارسة أعمال الأوراق المالية، ويثبت ذلك ما ورد بوقائع الدعوى حيث أن دور مُوكلنا بالكامل تمثل 
ي يوم واحد فقط 

 
قيع العقد ، وقام بتو ( م--)حيث صدر له التفويض بيوم  -بل حتر بضع ساعات-ف

كة المدعى عليها أي علاقة وظيفية  ، علاوة على أنه لا تربطه بالشر
ً
نفس اليوم، وبذلك انته دوره نهائيا

ي العقد ولا تنفيذه، فواقع الحال أن مُوكلنا لم تنصرف إرادته إلى ادعاء 
 
 له ف

ً
اكة ولا مصلحة أو شر

كة المدعى عليها أعمال الأوراق المالية. ومما ي ي ثبت ذلك جواب ممارسة الشر
عن  المدعى عليه الثات 

 لأن ’ المدعى عليه الرابعسؤاله لسبب تفويض مُوكلنا 
ً
امات   المدعى عليه الثالثنظرا كثت  السفر والالتر 

كة خارج البلد وإضافة لذلك كون  ي   المدعى عليه الرابعلإدارة استثمارات الشر
 
نفس كثت  التواجد ف

ي ‘ نيةمدينة وتربطنا به علاقة شخصية ومهال
كة الشاكية عن صفة مُوكلنا والتر وكذلك جواب الشر

كة المدعى وقع على العقد بصفته وكيل عن  المدعى عليه الرابعأجابت بأنه "حسب العقد فإن  الشر
لف به من قِبَل عليها الأولى

 
ي الإجراء الشكلىي الذي ك

 
" مما يؤكد بأن حدود مسؤولية مُوكلنا تنحصر ف

كةِ مما يعد معه تصر  ي نظام الشر
 
ي المادة التسعي   ف

 
ي التعاقد الواردة ف

 
ي حدود الإنابة ف

 
ف مُوكلنا ف

ي حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ 
 
: )إذا تعاقد النائب ف ي

ي نصت على الآتر
المعاملات المدنية التر

اماتٍ يُضاف إلى الأصيل(.   عن العقد من حقوقٍ والتر 

هـ: صدر القرار 2/7/1433( وبتاري    خ / 31774 رقم )و. مخالفة القرار محل الاستئناف للأمر السامي 
كة بمخالفة المادة ) ( من نظام السوق المالية، ونتج عن هذه الإدانة ٣١محل الاستئناف بإدانة الشر

كاء بهذه المخالفة، وهذا اتجاه  ي التوقيع شر
 
ي التعاقد والمفوض ف

 
كة والوسيط ف اعتبار مدير الشر

كات شخصية معنوية مستقلة، حيث أكد على ذلك الأمر يخالف الاتجاه الحديث المتضمن أ نه للشر
كات 2/7/1433( وتاري    خ / 31774السامي رقم ) هـ والمتضمن عدم تحميل رؤساء مجالس إدارة الشر

كات على أساس مبدأ تحميل الشخصية الاعتبارية  ي ترتكب من قبل الشر
ومدرائها مسؤولية الجرائم التر

كات( للمسؤولية الجنائية  ة باعتبارها تمثل حقيقة قانونية ولها إرادة )الشر وتوجيه الإدانة إليها مباشر
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( فإذا كان الأمر  ة )مرفق صورة من الأمر السامي
مستقلة وذمة مالية ويمكن توجه الإدانة إليها مباشر

كات المسؤولية الجنائية وتوجيه الإدانة الى  ي الشر
 
السامي أكد على عدم تحميل رؤساء مجالس الإدارة ف

كة باعتبارها تمثل حقيقة قانونية، فمن )باب أولى( عدم تحميل مُوكلنا )ا ( الذي المدعى عليه الرابعلشر
كة من  كة فقط حيث لم يتمكن مدير الشر  عن الشر

ً
 بالتوقيع نيابة

ً
لا يعدو سوى أن يكون مكلفا

ي الموعد المتفق عليه لظروف سفره. 
 
 الحضور ف

ة الأشد على موكلىي الذي اقتصر دوره على إجراء شكلىي بناءً على ز. قض  القرار محل الاستئناف بالعقوب
، وخصيصة أساسية من خصائص  كة(: عدالة العقوبات مبدأ أساسي تكليف من المدعى عليها )الشر
ي حق المدعى عليه، وتكون بحسب 

 
العقوبات، فالعقوبات تفرض بقدر جسامتها ومدى ثبوتها ف

ي هذه طبيعة المخالفة ومقدارها، ولكن القرا
 
ر محل الاستئناف تجاوز هذه القاعدة فالمتهمون ف

الدعوى تختلف مراكزهم وأدوارهم والتهم المنسوبة إليهم، وعلى الرغم من ثبوت أن موكلىي لا يعد 
ي هذه الدعوى إلا أن اللجنة قررت معاقبة مُوكلنا بالعقوبة )الأشد والأغلظ( فقررت فرض 

 
 ف
ً
 أصليا

ً
فاعلا

 بمبلغ )غرامة مالية جسيمة جد
ً
ي الجهات 600,000ا

 
( ألف ريال، كما قررت منعه من العمل ف

لمدة سنة وذلك عن مخالفة واحدة فقط، كان دوره فيها قبول التفويض بالتوقيع  جهة )أ(الخاضعة ل
ي 
 
 لظروف المدير الذي لم يتمكن من الحضور لسفره، مما نفس العلى العقد لتواجده ف

ً
مدينة وتقديرا

 للقو 
ً
ي العقوبات، الأمر الذي يثبت بأن القرار محل الاستئناف كيف يعد تجاوزا

 
اعد والمبادئ المقررة ف

ه أشد من الفاعل الأصلىي على الرغم من أنه مجرد مفوض بالتوقيع   واعتتر
ً
دور موكلىي تكييف خاطئا

كة".   نيابة عن الشر

ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب 
 
إلغاء القرار محل ثم أجمل وكيل المدعى عليه الرابع طلباته ف

 الاستئناف، والحكم برفض طلبات المُدعية تجاه مُوكله لعدم ثبوت قيام أركان المخالفة. 

تم تبليغ المدعية بالمذكرات الاستئنافية المقدمة من المدعى عليهم، وبتاري    خ و 
:  هـ تقدمت13/06/1445 ي

 الآتر
ً
 بمذكرة جوابية، متضمنة

هـ، تفاصيل الطلب: بشأن الدعوى المرفوعة ( --) وتاري    خ (--)"إشارة للقضية الواردة لنا برقم )
كة المدعى عليها الأولىضد المدعى عليه/  ي منازعات الشر

 
، وآخرون، أمام لجنة الاستئناف ف

الأوراق المالية، والمقيدة لدى الأمانة العامة، وطلبكم ما لدينا من رد مكتوب على المذكرات 
هم. نفيدكم بأنه بعد الاطلاع لم يتضح ما يستوجب الرد، الجوابية المقدمة من قبل المدعى علي

مما تتمسك معه جهة الادعاء العام بما ورد بلائحة الدعوى العامة، وتطلب جهة الادعاء تأييد 
 
ً
ي منازعات الأوراق المالية، وإرفاق الأوراق بملف الدعوى تمهيدا

 
القرار الصادر من لجنة الفصل ف
 ة". لنظرها من قبل اللجنة المختص

 
 لجنة الاستئناف

بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات    
 والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 
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دمت خلال المدة المحددة واستوفت متطلباتها النظامية،    
ُ
يتعي   فإنه وحيث إن الاستئنافات ق

 .
ً
 قبولها شكلا

ي الاستئناف المقدمة من ممثل ومن الناحية الموضو    
كة عية، فحيث انصبت مذكرتر الشر

، والمدعى عليه الثالث على طلب إلغاء القرار محل الاستئناف، ورد الدعوى المدعى عليها الأولى
 بحقهما. 

ي على طلب إلغاء البند    
 )وحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه الثات 

ً
 (ثانيا

 لاستئناف، والحكم بعدم إدانته.  من القرار محل ا

وحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليه الرابع على طلب إلغاء القرار    
 محل الاستئناف، والحكم برفض طلبات المُدعية تجاه مُوكله لعدم ثبوت قيام أركان المخالفة. 

ي ملف    
 
ي وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

 
الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف
( من نظام  قرارها محل الاستئناف من إدانة المدعى عليهم بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  
السوق المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية على كل 

ي ( ستمائة ألف ريال، بالإض 600,000منهم قدرها )
 
افة إلى منع المدعى عليه الرابع من العمل ف

اف   مدة سنة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.  جهة )أ(الجهات الخاضعة لإشر

ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه    
ي بُت 

وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب التر
ي خلصت إليها لجن

اض عليه، فقد استبان لها من صحة النتيجة التر ي قضائها الاعتر
 
ة الفصل ف

ي هذا 
 
ي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف

وسلامة الأسباب والأسانيد التر
( من ، الخصوص وذلك فيما يتعلق بثبوت إدانة المدعى عليهم بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  

مالية، الأمر الذي ترى معه نظام السوق المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق ال
 على أسبابه 

ً
ي قرارها محل الاستئناف محمولا

 
لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

ي هذا الشأن. 
 
 ف

ي تم إيقاعها على المدعى عليهم، وحيث انته القرار محل    
أما فيما يتعلق بالعقوبات التر

( ستمائة ألف ريال على كل من المدعى 600,000الاستئناف إلى فرض غرامة مالية قدرها )
 لسلطة لجنة الاستئناف

ً
ي تقرير العقوبة المناسبة على  عليهم، وإعمالا

 
 لنظام السوق المالية ف

ً
وفقا

ي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام نظام 
 
ع ف ك أو شر أي شخص ارتكب أو اشتر

ي تصدرها 
جهة أو  جهة )ج(أو  جهة )ب(أو لوائح  جهة )أ(السوق المالية أو اللوائح أو القواعد التر

، وفق ظروف ارتكابها وبما يحقق المصلحة العامة على نحو ما يتجلى من مقاصد النظام )د(
ي وضع من أجل تحقيقها، وما يحقق المقصود من فرضها. وحيث إن من سلطتها أن 

وأهدافه التر
ي ضوء وقائ

 
ع كل قضية وملابساتها، وحيث إن تستشف الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ف

( من نظام السوق المالية لمن  من ضمن العقوبات المقررة بموجب المادة )التاسعة والخمسي  
ي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو 

 
ع ف ك أو شر ارتكب أو اشتر

ي تصدرها 
ي (، )ج( أو جهة )د أو لوائح جهة )ب( أو جهة جهة )أ(اللوائح أو القواعد التر

 
ما ورد ف

ي حقه غرامة مالية لا تزيد تطبَّ من أن الفقرة )ب( منها 
 
ين 25,000,000)على ق ف ( خمسة وعشر
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ي 
ة التر مليون ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه، فإنه بالنظر إلى المخالفة المرتكبة والفتر

 لل
ً
فإنها  ،سلطة التقديرية للجنة الاستئنافتمت خلالها والوسائل المستخدمة لارتكابها، وإعمالا

كة المدعى عليها الأولى( ستمائة ألف ريال على 600.000ترى إيقاع غرامة مالية قدرها ) ، الشر
ي والثالث 100.000وإيقاع غرامة مالية قدرها )

( مائة ألف ريال على كل من المدعى عليهم الثات 
( من نظام السوق المالية والمادة )الخامسة( من وذلك لمخالفة المادة )الحادية والثلاث ؛والرابع ي  

 لائحة أعمال الأوراق المالية. 

ي و    
 
أما بشأن ما انته إليه القرار محل الاستئناف من منع المدعى عليه الرابع من العمل ف

اف  لمدة )سنة(، فإنه بالنظر إلى المخالفة المرتكبة من قبل  جهة )أ(الجهات الخاضعة لإشر
ي أحاطت ارتكابها ومدة استمرارها، فإن لجنة  المدعى عليه

الرابع والملابسات والظروف التر
 الاستئناف ترى قصر مدة المنع على مدة )ستة( أشهر. 

كة المدعى عليها الأولىوأما ما دفع به ممثل     كة المدعى والمدعى عليه الثالث من أن  الشر الشر
شارة للقيام بأعمال أوراق مالية ولم تقم بأي لديها موقع رسمي ولا توجد فيه أي إ عليها الأولى

دعايات لهذا الغرض، ولو كانت هناك إعلانات ظاهرة للعموم لأمكن القول بأن إرادتيهما اتجهت 
ي ثبوت ارتكاب المدعى عليهما للمخالفات بأنه لا يُ عنه إلى ادعاء الوساطة، فيجاب 

 
ط ف شتر

 وجود إشارة أو دعاية ظاهرةإليها المشار 
ً
ي مجموعها   سلفا

 
ي أن تكون الأدلة والقرائن ف

بل يكف 
ي اكتمال اقتناع 

 
ي خلص إليها القرار، ومنتجة ف

ي إلى النتيجة التر
كوحدة واحدة مؤدية بشكل منطفر

 اللجنة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، مما يتعي   معه رد هذا الدفع. 

 تعدى كونه مفوضأما ما دفع به وكيل المدعى عليه الرابع من أن دور موكله لا يو 
ً
بتوقيع  ا

ي محاض  
 
ي لائحة الاتهام وف

 
العقد فقط وليس له أي مصلحة من وراء هذا العقد كما هو ثابت ف

سماع الأقوال مما يتبي   معه سقوط أحد عناض الركن المادي وهو عنصر السلوك المخالف، 
كة المشار إليها و بفيجاب عن ذلك  ي الممارسات المخالفة للشر

 
ي أن انخراطه ف

 
المنصوص عليها ف

ي ارتكاب المخالفة المشار  -محل الدعوى -العقد 
 
اكه ف ي إثبات اشتر

 
ي ف

مع معرفة الغرض منها يكف 
 إليها، مما تلتفت معه لجنة الاستئناف عما أثاره وكيل المدعى عليه بهذا الخصوص. 

ي مذكراتهم الاستئنافية، فلم تجد فيه لجنةو   
 
الاستئناف ما  أما بقية ما أورده المدعى عليهم ف

ي يؤثر 
 
ي قرارها. ف

 
ي خلصت إليها اللجنة ف

 صحة النتيجة التر

 فلهذه الأسباب
 قررت لجنة الاستئناف: 

  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
هـ، 1445لعام  1/2023ل/د/ 4756تعديل قرار لجنة الفصل ف

 :  
 
 على النحو الآت

: إدانة 
ً
كة المدع عليها الأولىأولا ( من نظام السوق بمخالفة المادة  الشر )الحادية والثلاثي  

المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية عليها قدرها 
 ( ستمائة ألف ريال. 600,000)
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( من نظام السوق المالية،    بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  
 
: إدانة المدع عليه الثات

ً
ثانيا

سة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها والمادة )الخام
 ( مائة ألف ريال. 100,000)

( من نظام السوق المالية،  : إدانة المدع عليه الثالث بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  
ً
ثالثا

قدرها والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية عليه 
 ( مائة ألف ريال. 100,000)

( من نظام السوق المالية،  : إدانة المدع عليه الرابع بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  
ً
رابعا

 والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه: 
 ( مائة ألف ريال. 100,000. غرامة مالية قدرها )1
اف . منعه م2   الجهات الخاضعة لإشر

 
 مدة )ستة( أشهر.  جهة )أ(ن العمل ف

: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 
ً
 خامسا
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 منطوق قرار لجنة الفصل

( من نظام  كة المدعى عليها الأولى بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي   : إدانة الشر
ً
"أولا

مالية، وإيقاع غرامة مالية السوق المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق ال
 ( ريال. 600,000عليها قدرها ستمائة ألف )

( من نظام السوق  ي بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  
: إدانة المدعى عليه الثات 

ً
ثانيا

المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية عليه 
 ريال.  (600,000قدرها ستمائة ألف )

( من نظام السوق  : إدانة المدعى عليه الثالث بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  
ً
ثالثا

المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية عليه 
 ( ريال. 600,000قدرها ستمائة ألف )

: إدانة المدعى عليه الرابع بمخالفة المادة )ال
ً
( من نظام السوق رابعا حادية والثلاثي  

المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع الجزاءات الآتية 
 عليه: 

 ( ريال. 600,000. غرامة مالية قدرها ستمائة ألف )1

اف جهة )أ( لمدة )سنة(. 2 ي الجهات الخاضعة لإشر
 
 . منعه من العمل ف

: رفض ما عدا ذلك من ط
ً
 لبات". خامسا


